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  أسماء محمد امحمد سلطان. أ                                                                   

  جامعة الزاوية -كلية القانون                                                                    
  :المقدمة

جراء معين، إو أالاصل أن الادارة عند اصدارها لقرارتها الادارية لا تلتزم بشكل  
التي  بحيث تكون أمام وضع تقديري، وذلك كله حينما لا تحدد النصوص القانونية القواعد

للتأخير بين تلك القواعد التي قد  و تركها مجالاًأيجب توافرها في الشكل والاجراءات، 
تحددها، وقد تكون الادارة ازاءهما بصدد اختصاص مقيد، ذلك عندما تحدد النصوص 

دارة لإيجب التقيد به قبل اصدار القرار، ومن ثم لا تملك ا جراءإو أ اًمعين القانونية شكلاً
  .الخروج عن تلك القواعدحينها 

وبعبارة اخرى فأن للإدارة سلطة تقديرية في اختيار الشكل والاجراءات التي تراها 
شكال أ بإتباعدارة تكون مقيدة لإوعلى العكس من ذلك ا الإداريةعند أصدار قرارتها 

ن أمعينة متى حددها القانون على نحو لا يسمح بأي حرية في التقدير، إلا  وإجراءات
يؤثر على الحياة الوظيفية  خطيراً جراءإبيعة الخاصة للقرار التأديبي الذي يعتبر الط

 والخاصة للموظف ، فأن اغلب التشريعات قد فرضت على السلطة التأديبية  شكلاً
  .يتعين على الادارة الالتزام بها عند اصدارها للقرارات التأديبية   واجراءاتً

تسبيب  ةلازمة  لصدور العقوبة التأديبية ضمانومن ثم أصبحت من أهم الضمانات ال
جوهرية في  المجال التأديبي فبوجودها يطمئن الموظف  ةالقرار التأديبي، والتي تعد ضمان

وتحقيق  تهام التي تمت مواجهته بها جميعاًلإوجه اأسباب ادانته ويتأكد من أالعام من 
ممارسة سلطتها التأديبية و تعسف الجهة المختصة في أنحراف إبما يحول دون  هدفاع

العامة في  والأصولنصاف لإمور التي تمليها العدالة وضمير الأ،وتعد هذه الضمانة من ا
  .المحاكمات حيث تسهل الرقابة القضائية على تلك القرارات

ن أنه لا يكفي إولما كانت السلطة التأديبية المختصة ملزمة بتسبيب قراراتها التأديبية ف
ن تتقيد بمجموعة من الضوابط أسباب بل يتعين عليها أية أكر ذام بلتزلإتفي بهذا ا

ن تسبيب القرار التأديبي من أهم إوالقواعد حتى يتحقق الغرض من التسبيب، ومن هنا ف
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قرها القضاء في مجال المسؤولية  التأديبية لحماية الموظفين من تعسف أالضمانات التي 
سلطة التأديب وهي بصدد توقيع العقوبة التأديبية عليهم، كما يعد في الوقت نفسه من أهم 

داري في ممارسة رقابته على مشروعية القرار التأديبي لإالوسائل التي يعتمد القاضي ا
طلاعهم عليه، إن من معرفة أسباب القرار في وقت ،ذلك لأن التسبيب يمكن دوي الشأ

دارة وبالتالي لإصدرته اأما بالاطمئنان الي القرار الذي أفتتشكل بذلك قناعتهم الشخصية 
ذا كان هناك شك في مشروعية القرار إطرق الطعن في حالة ما  ىلإو اللجوء أتقبله 

   .التأديبي
من خلال الاجابة على بعض من  نعالج  هذا الموضوع :إشكالية الموضوع- أولاً 

  :وهي كتاليالتساؤلات 
تحديد ماهية تسبيب القرار التأديبي ؟ والوقوف على مدى أهمية تسبيب القرار التأديبي  .1

   .وبيان أحكامه ومدى فاعلية التسبيب كضمانه قانونية وقضائية في القرار التأديبي

  ما موقف المشرع والقضاء من هذه الضمانة ؟  .2
همية دراسة أنهدف من هذا البحث الى بيان : "أهداف الدراسة" الأهداف  -ثانياً 

تسبيب القرارات التأديبية باعتبارها أهم الضمانات التأديبية التي قررها المشرع وأخضعها 
دارة وما يترتب على ذلك من تعلقها بنظام العام الذي يرتب لإلرقابة القضاء على سلطة ا

من بيان كفايتها وفاعليتها في الحد الفته لعيب الشكل مع للقرار لمخ البطلان المطلق
  .ستعمال سلطتها المزعومة لإدارة لإأساءت ا
رتباطه لإعملية للموضوع الالقيمة العملية و :أسباب اختيار الموضوع - ثالثا 

همية في تسيير أبشريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة الموظفين، وما لهذا الشريحة من 
  . مةالمرافق العا
لأهداف هذا البحث المتواضع ومحاولة للإجابة على تساؤلات قسمنا هذه  وتحقيقاً

  :الدراسة على النحو التالي
  .في نطاق المسؤولية  التأديبية  هالأساس القانوني للالتزام بالتسبيب ودور: المبحث الأول

  .موقف المشرع والقضاء من الالتزام بالتسبيب  :الأول المطلب
  .والقاضي  والإدارةهمية التسبيب بالنسبة للموظف أ :انيالث المطلب
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  .العناصر الواجب توفرها في التسبيب وشروط صحته :الثاني المبحث
  .العناصر الواجب توفرها في التسبيب: الاول المطلب
  . شروط صحة تسبيب القرار التأديبي :الثاني المطلب

في نطاق  هودور ساس القانوني للالتزام بالتسبيبلأا - المبحث الأول
يعتبر التسبيب من أهم الضمانات الجوهرية والسابقة على صدور  :المسؤولية  التأديبية

القرار التأديبي، لذلك حرصت معظم التشريعات الوظيفية في مختلف دول العالم على 
لى الثقة والاقتناع به، فهو إنه يؤدي لأضرورة مراعاتها في القرارات والاحكام التأديبية، 

ي ارتكبها مما تان للوقائع التي شكلت الركن المادي للمخالفة وصحة نسبتها للمخالفة البي
  .دى الى توقيع الجزاء التأديبي عليهأ

  تسبيب ؟ وما الفرق بينه وبين السبب ؟ الولكن ما المقصود ب
و الحكم أدارة في صلب القرار التأديبي لإا ذكرللإجابة على ذلك فأن التسبيب هو 

  )1(حاطة المخاطبين به بالدوافع التي لأجلها تم عقابهمإالتأديبي لمبررات اصدارة، بهدف 
سباب التي لأدارة في صلب قرارها عن الإنه افصاح األى إكما يعرفها البعض الاخر 

سباب القانونية لأدارة على الإيضا بأنه افصاح اأويمكن تعريفه  )2(هصدارإدعتها الى 
ا افصح بنفسه عن إذ داري وبالتالي يكون القرار مسبباًلإالتي تبرر القرار اوالواقعية 

سباب القرار ومن ثم أالأسباب التي استند اليها مصدر القرار، فهو التعبير الشكلي عن 
  . )3(فأنه ينتمي للمشروعية الخارجية للقرار

ن أ والأصل داري المكتوب،لإسباب التي قام عليها القرار الأكما يقصد به بيان ا
يلزمها بتسبيب قرارها،  اًصريح اًدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها مالم يوجد نصلإا

 )4(بعيب شكلي بعدم التسبيب اًداري معيبلإكان القرار ا وإلاوعندئذ تكون ملزمة بالتسبيب 
سباب التي تستند اليها السلطة لأو اأالسبب  ذكرنه هو وجوب أخر بلآكما يرى البعض ا

داري سببه المشروع الذي إن لكل قرار أمن المستقر  إذالتأديبية لتوقيع العقوبة التأديبية، 
   )5(القرار تخاذالى إدارة لإيدفع ا
سانيد والحجج المبني الحكم عليها، والمنتجة هي له سواء من حيث لأو هو تحرير اأ

ن أن يكون في بيان جلي مفصل، ذلك أض منه يجب و القانون، لكي يحقق الغرأالواقع 
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تتحقق  ن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناًأالقانون أوجب 
به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها حتى يتضح 

  )6(وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصرا
سباب التي يبنى عليها القرار التأديبي، ولكن ما الفرق بينه لأا ذكرالتسبيب هو  اإذ

  :هذا ما سوف نتناوله في التالي ،وبين السبب
كل قرار يفترض ان له سبب، والسبب هو الحالة القانونية  :الفرق بين السبب والتسبيب

بوجه عام سببه هو اخلال فالقرار التأديبي  ،الإداريوالواقعية التي يستند إليها القرار 
عمال المحرمة عليه، وكل موظف يخالف لأمن ا الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملاً

أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على  الواجبات المقررة قانونياً
   )7(مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به

داري متى رأى المشرع لإمن العناصر الشكلية للقرار ا ما تسبيب القرار فيعد عنصراًأ
ن مخالفة ذلك من شأنه قيام عيب في شكل القرار الاداري إومن ثم ف.. ضرورة التسبيب

  )8(لا في سببه
صدار القرار التأديبي، ويعد إلى إالسبب الذي دفع  ذكرا تسبيب القرار التأديبي هو لإذ

ما أشكلية الجوهرية اللازمة لصحة القرار التأديبي، تسبيب القرار التأديبي من الشروط ال
 هصدارإلى إو القانونية التي دفعت مصدر القرار أسبب القرار فيقصد به الحالة الواقعية 

ركان القرار أمن  اًفالسبب ركن ،ويترتب على تخلفه بطلان القرار التأديبي لعيب في سببه
ري الذي اشترطة المشرع لصحة أما التسبيب ليس بركن أي أحد صور الشكل الجوه

  .القرار
ما التسبيب لا أ داري،لإن سبب  القرار يكون لازم من وجودة في القرار اأوبتالي ف
ن أحيث يوجبه القانون، وتظهر قيمة التفرقة بين سبب القرار وتسبيبه في  إلايكون لازم 

القرار من  البطلان المترتب على مخالفة القرار لركن السبب هو بطلان نسبي يتحصن
يوم دون الطعن علية بالإلغاء، أما التسبيب يترتب على مخالفته  60ا انقضى إذالالغاء 

   .البطلان المطلق الذي لا يحصن القرار من الالغاء مهما مضى من الزمن على صدوره
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ول، لأا سوف نتناول موقف المشرع والقضاء من الالتزام بالتسبيب في المطلب اذل
  :نطاق المسؤولية  التأديبية في المطلب الثاني وذلك على النحو التاليودور التسبيب في 

دارة غير لإن اأصل لأا: موقف المشرع والقضاء من الالتزام بالتسبيب -المطلب الاول 
حوال لألزمها القانون بذلك، وان كانت ملزمة في جميع اأا إذلا إملزمة بتسبيب قراراتها 

نها غير ملزمة أ إلاصدارها لقراراتها إلى سبب صحيح في الواقع والقانون في إن تستند أب
داري لإا أوجب القانون تسبيب القرار اإذبالإفصاح عن هذا السبب في صلب قرارها ف

داري وهذا ما لإيترتب على اغفاله بطلان القرار ا جوهرياً يصبح التسبيب شكلاً حينئداً
ن أصل لألما كان ا" 17/3/1977في حكمها الصادر بتاريخ  تؤكده المحكمة العليا في ليبيا

سباب، وفي لألزمها القانون ببيان اأا اذ إلاسباب قرارها أدارة غير ملزمة تفصح عن لإا
يترتب على اغفاله بطلان القرار ولو كان له سبب صحيح في  هذه يصبح التسبيب شرطاً

  )9(الواقع
دارة لإوجب المشرع الليبي اأمن الحالات التي : موقف المشرع من التسبيب -اولا 

وكذلك القانون رقم  م55/76من قانون الخدمة المدنية رقم  80/4بتسبيب قراراتها المادة 
قانون  55/76بشأن علاقات العمل والذي تم تطبيقه بدلا من القانون  2010لسنة  12

لصادر بتوقيع العقوبة ن يكون القرار اأنه يجب ألى إالخدمة المدنية والتي نص فيها 
من لائحة الجزاءات في شأن الشركات والمنشآت  30 كما اشارت الى دلاك المادة.. مسبباً

ن أنه يجب ألى إمن قانون الخدمة المدنية اشارت  91/2المملوكة للمجتمع، ايضا المادة 
 سباب التي بنى عليها ويبلغ به الموظف  خلال خمسة عشرلأيشتمل قرار المجلس على ا

  )10(من تاريخ صدوره يوماً
وجب على السلطات التأديبية سوى أن المشرع أيتضح من خلال هذه النصوص 

لما تشكله هذه القرارات من  حد مجالس التأديب تسبيب قراراتها وذلك نظراًأو أرئاسية 
  . خطورة على الموظف وحياته الوظيفية لذلك يترتب على اغفالها  بطلان هذه القرارات 

ن أن قوانين الخدمة المدنية في مصر وفرنسا قد تضمنت هذه الضمانة وهي أكما 
المصري نصت  1964لسنة  46من القانون رقم  60، فالمادة يصدر القرار التأديبي مسبباً

وقد تكرر ذات الحكم في " ن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباًأويجب "ن أعلى 
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ولى من المادة لأالمصري، هذا ونصت الفقرة ا 1981ة لسن 58من القانون رقم  56المادة 
ن يكون القرار الصادر بتوقيع أويجب " ن أالمصري على  47/1978من القانون رقم  79

   ."الجزاء مسبباً
باعادة تنظيم النيابة الادارية 1958لسنة  117من القانون رقم  28كما نصت المادة 

تصدر الاحكام مسببه ويوقعها الرئيس "ى ان والمحاكمات التأديبية على هذه الضمانة عل
  "والاعضاء الذين أصدروها 

ن أم على 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة الحالي رقم  43ونصت المادة 
من قانون  112كما نصت المادة  )11("عضاءلأتصدر الاحكام مسببه ويوقعها الرئيس وا"

الرئيس الجامعة توقيع  "ن أعلى  1972لسنة  49تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 
على أعضاء هيئة التدريس الذين  110عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 

و بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون أيخلون بواجباتهم 
ائف الخاصة من وحتى القوانين التي تنظم الطو ،)12("ونهائياً قراره في ذلك مسبباً

لسنة  109من القانون رقم  50ومن ذلك المادة  ،الموظفين نجد انها لا تخلو من التسبيب
 إلالا يجوز توقيع عقوبة على الضابط "نه أبشأن هيئة الشرطة والتي تنص على  1971

بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعة ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع 
وهكذا نجد ان المشرع المصري وفي كافة قوانين العاملين المدنيين  )13("وبة مسبباًالعق

قد نص على وجوب تسبيب القرارات التأديبية،  م1951لسنة  210بالدولة مند القانون رقم 
ن كان في ذلك القانون قد قصر التسبيب على القرار الصادر بعقوبة الإنذار والخصم أو

ن يمد مظلة أنه من باب أولى كان على المشرع أ لاإنتقد، من المرتب وهو اتجاه م
شد جسامة كالفصل من الخدمة، اما القوانين اللاحقة لهذا القانون لألى العقوبات اإالتسبيب 

القرارات التأديبية بشكل عام ودون تخصيص بعقوبة معينة  قد اشترطت جميعها تسبيب
ن يكون أباشتراط  13/7/1983الصادر في  634ومن ذلك نص المشرع في القانون رقم 

رأي مجلس التأديب والقرار الصادر بالعقوبة مسببين وهو ما أكدته لائحة الدراسة 
التأديبية الصادرة ضد  بتسبيب القرارات 2010لسنة  501والامتحانات بالجامعات رقم 

  )14(الطلاب
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ن المشرع قد أوجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع أوالظاهر من هذه النصوص 
ن يكون فيها التحقيق أو الاستجواب شفاهه أ، وحتى في الاحوال التي يجوز الجزاء مسبباً

ر هذا ن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، ويعتبأن المشرع قد استلزم إف
  .)15(للقرار المضمون في هذه الحالة تسبيباً

نه قد تدخل مند وقت مبكر في فرنسا من أجل حمل أأما عن المشرع الفرنسي نجد 
دارة على تسبيب قراراتها التأديبية وذلك للسمة العقابية لتلك القرارات، وما تشكله من لإا

معينه من الموظفين من ذلك ن ذلك التسبيب كان يتعلق بفئه أ إلاخطورة على الموظف، 
و أن يكون مرسوم عزل أوالذي جاء بنصه على  م1871اغسطس 10القانون الصادر يوم 

  .و معاونيهم مسبباًأوقف العمد 
هامة لفئة من الموظفين وهم  ةويهدف المشرع الفرنسي في هذا النص تحقيق ضمان

سياسية مما يهدد مركز اغها بصبغة بلطبيعة تلك الوظائف واصط العمد ومعاونيهم نظراً
  )16(هؤلاء الموظفين

ن تخضع لا جراء جوهري، وهو استطلاع رأي أن العقوبات الشديدة وأويرى البعض 
هامة  ةن التسبيب ضمانأن ذلك لا ينفي حاجتها للتسبيب، على اعتبار إمجلس التأديب، ف

 4ظل قانون  نه وفيأفي نطاق المساءلة التأديبية لا يغني عنها أي اجراء أخر ، على 
لأهمية  تم النص على وجوب تسبيب القرار الصادر بتوقيع الجزاء نظراً 1959فبراير 

التسبيب دون تحديد لعقوبات معينه، وهكذا اصبح التسبيب في فرنسا قاعدة بموجب 
بشأن اصلاح العلاقة بين  م1979يوليو  11الصادر في  م1979لسنة  587القانون رقم 

ولم يعد للإدارة في مجالها سلطة تقدير  1986يناير 17معدل بقانون دارة والجمهور واللإا
   )17(عليها بيانه دكر سبب قرارها من عدمه بل صار لزاماً

ن قوانين الخدمة المدنية في مختلف الانظمة التأديبية قد أويتبين من النصوص المتقدمة 
من  أمالقرارات التأديبية سواء كانت صادرة من سلطة تأديبية رئاسية  اوجبت تسبيب

  .مجلس تأديب ، كما أوجبت تسبيب الاحكام التأديبية 
لى اصدار القرار التأديبي، إالسبب الذي دفع  ذكرن التسبيب هو أ الذكروكما اسلفنا 

حة القرار التأديبي ويعد تسبيب القرار التأديبي من الشروط الشكلية الجوهرية اللازمة لص
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، أما سبب القرار التأديبي فهو هحيث يترتب على اغفاله بطلان القرار لعيب في شكل
لى اصدارة وهذه الحالة تحدث نتيجة إالحالة الواقعية او القانونية التي دفعت مصدر القرار 

ن يقوم على سبب أداري يجب لإن القرار اإأمر خارج نفسية مصدر القرار، وبتالي ف
ولا يقوم  قانونياً ركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاًأرره في الواقع والقانون وكركن من يب

داري هو الباعث الذي حرك لإن سبب القرار اإأي تصرف قانوني بغير سبب وبتالي ف
ا اثبت عدم وجود الباعث الذي إذداري لإومن ثم ينعدم سبب القرار ا هدارة على اصدارلإا

من العناصر الشكلية للقرار  ما التسبيب يكون عنصراًأتخاد القرار، إة دارلإيستوجب من ا
   )18(داري لا في سببهلإداري ويترتب على مخالفته قيام عيب في شكل القرار الإا

ن السلطة التأديبي قد أوالحكمة التشريعية من تسبيب القرار التأديبي هو التحقق من 
ليها، كذلك التحقق من إالمقدمة  والأوراقت أطلعت على وقائع الخصومة وجميع المستندا

ن المحكمة قد استخلصت الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع اثبات يجيزه المشرع أ
بحسب  والأدلةوراق المقدمة في الدعوى لأو من واقع اأصحاب الشأن أوسليم في مواجهة 

  )19(قوتها
و الوقائع أو الحكم التأديبي على بيان الواقعة أن يشتمل القرار أويشترط في التسبيب 

المستوجبة للعقوبة التأديبية والظروف التي وقعت فيها وتاريخ ارتكاب تلك الواقعة ومكان 
و الحكم بموجبة، لذلك يشترط لصحة أارتكابها، وبيان نص القانون الذي صدر القرار 

تمكن من يطلع عليه على معرفة و الحكم التأديبي حتى يأن يرد في أصل القرار أالتسبيب 
سباب القرار، ومن ثم لا يفي عن تسبيب القرار التأديبي وجود تحقيق سابق عليه أ

  .والاقتصار على الاحالة العامة الى هذا التحقيق
و أوياتي في عبارات واضحة غير عامة  ن يكون جدياًأكما يشترط في التسبيب 

بي في صلبة، باعتبارها من الضمانات سباب القرار التأديأكر ذن نأغامضة، ويجب 
  )20(الجوهرية التي يترتب على اغفالها بطلان القرار التأديبي الصادر بتوقيع الجزاء

ا كانت إذدارة، وما لإهمية التسبيب في كونه يساهم في الكشف عن حقيقة نية اأوتبدو 
ا، كما يساهم في تسهيل متفقة مع الحالة الواقعية والقانونية التي استمد منها اسباب قراراته

ن التسبيب يساعد القضاء في بسط رقابته على أمهمة الموظف المتهم في الدفاع، كما 



 

  
     259    2017 

 

ا كانت العقوبة الموقعة تتلاءم وخطورة إذمشروعية القرار الصادر بتوقيع الجزاء، وما 
ما سوف نتعرض له في شروط صحة التسبيب في صفحات  ذاوه. )21(نب المقترفذال

  .كثر تفصيلاًأل لاحقه بشك
تناولنا فيما سبق موقف المشرع من التسبيب واتضح : موقف القضاء من التسبيب -ثانيا 

دارية لإنظمة التشريعية في بلدان محل الدراسة قد اوجبت التسبيب في القرارات الأن اأب
  ذلك، فما موقف القضاء من ذلك ؟ لىمتى نصت ع

ا أوجب إذلا إدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها لإن اأحيث كما اوضحنا بان الاصل 
يصبح التسبيب واجب على  ئذو تسبيب قرارتها حينأكر سبب ذدارة لإالقانون على ا

داري وهذا ما اوضحته لإدارة واغفاله في هذه الحالة يترتب عليه بطلان القرار الإا
ن أصل لأكان الما "حيث تقول  17/3/1977المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 

سباب وفي لألزمها القانون ببيان اأا إذلا إسباب قرارها أفصح عن بالدارة غير ملزمة لإا
هذا " هذه الحالة يصبح التسبيب شرطا يترتب على اغفاله بطلان القرار ولو كان له سبب

قد " بأنه 25/9/1966وقد سبق للمحكمة العليا ان قضت  في حكمها الصادر  بتاريخ 
 اساسياً دارية، حينئذ يصبح هذا الاجراء شكلاًلإقانون تسبيب بعض القرارات ايشترط ال

دارة بذلك فليس عليها لإا لم يلزم المشرع اإذما أغفاله بطلانه، وإفي القرار يترتب على 
دارة غير ملزمة ببيان لإن اأسباب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على لأخفاء اإحرج في 

دارة تسبيب لإولما كان القانون لا يوجب على ا. حيث يوجب القانون ذلك إلاسباب لأا
فرغ فيها تدل دلالة ظاهره واضحة على أقرارها المطعون فيه، وكانت الصورة التي 

كما جاءت المحكمة في حكمها "دارة فلا يحتج عليها بالقصور لعدم التسبيب لإرادة اإ
ا لم يشترط إذن القانون أفق عليه فقها وقضاء من المت" :بقولها 3/6/1984الصادر بتاريخ 

ن هي اغفلت بيان أدارة لإداري فانه لا تثريب على جهة الإصراحة تسبيب القرار ا
   ."سباب التي بنى عليها قرارهالأا

دارية تتمثل لإوالحكمة التي تستدعي من المشرع اشتراط التسبيب في بعض القرارات ا
سس الواقعية لألى وجود اإفراد لإيطمئن بموجبها افي توفير قدر معين من الضمانات 
لقرار، وكذلك تمكين القضاء من مراقبة مشروعية إوالقانونية التي كانت وراء اصدار 
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لى هذه إداري من حيث سلامة وجود الوقائع وتكيفها وقد اشارت المحكمة العليا لإالقرار ا
يتعين تسبيب "يث قالت ح 9/5/1966الحكمة من التسبيب في حكمها الصادر بتاريخ 

ن مخالفة النصوص أالقرارات التي أوجب المشرع تسبيبها بصورة آمرة في القانون، و
رادها المشرع هي لكي ألتعلقه بالنظام العام، والحكمة التي  مطلقاً اًالآمرة يكون بطلان

اجب عند اصدارها للقرار الو" جهة الادارة"سباب مرآة صادقة لما يختلع في نفس لأتكون ا
صداره وتضفي الاطمئنان عن نفوس المتنازعين ، وبذلك إالتسبيب ، فتفصح عن دوافع 

هذا وتشير دوائر القضاء الاداري بمحكمة " ،يرتفع القرار عن مضنة الشك والشبهات
 3/2/1974بجلسة  72لسنة  68ستئناف طرابلس في حكمها الصادر في الدعوى رقم إ
 ن يكون كافياًأبل يقتضي "فحسب  نون ليس لازماًن التسبيب الذي يستوجب القاألى إ

ا إذأما ... ليها القرارإلى النتيجة التي انتهى إ ومؤدياً.. في فهم الواقع  ومنتجاً وواضحاً
 وردها القرار مرسلة مبهمة لا تكفي لحمله ولا تنهض دليلاًأسباب التي لأجاءت عبارات ا

الشارع من تسبيب القرارات ولا تتمكن  هعلى ما قضى به ولا تحقق الغرض الذي قصد
   )22(لقصور في تسبيبهلن القرار يبطل إمعه المحكمة من تطبيق القانون، ف

و الحكم التأديبي فالإدارة لن أفي القرار  مرا ضرورياًأن التسبيب أومن هنا نرى ب
سباب أوضحت أجل الصالح العام وأا هي قامت بالبحث والتمحيص من إذ ئاًر شيستخ
و الحكم التأديبي في كل من أن تسبيب القرار أتالي نلاحظ ال، وبهرها التأديبي في صلبقرا

ستوجبت تسبيب القرارات التأديبية أنظمة القانونية محل الدراسة قد لأو قضاء اأتشريعات 
  .هلعيب في شكل عدا القرار باطلاً إلاجوهرية للموظف العام يجب مراعاتها  ةنها ضمانلأ

معاصرة  ةهتماما لضمانة التسبيب  كضمانأعطت أنظمة التشريعية والقضائية قد لأا اإذ
همية التسبيب للموظف والقاضي وللإدارة هذا ما سوف أفي القرار التأديبي فما مدى 

  : نجيب عنه في المطلب الثاني
ن التسبيب أباعتبار : أهمية التسبيب بالنسبة للموظف والادارة وللقاضي-المطلب الثاني 

نه ذات اهمية كبيرة ليس للموظف فقط بل إمن الضمانات التأديبية للموظف العام ف ةضمان
دارة غير ملزمة بتسبيب لإن اأن القاعدة العامة تقول إحتى للإدارة وللقاضي، رغم 



 

  
     261    2017 

 

 والإدارةهمية للموظف أن للتسبيب إلزمها المشرع بذلك، ومن هنا فأا إذ إلاقراراتها 
  :ى النحو التاليوالقاضي ويتبين ذلك عل

ارتبط التسبيب بمبدأ الدفاع، فالإدارة لا تقوم  :همية التسبيب بالنسبة للموظفأ -اولا 
قواله وهي ملزمة بالرد أبعد التحقيق معه كتابة وسماع  إلابتوقيع جزاء على الموظف 

 على دفاع الموظف وتفنيد الحجج والاسانيد التي ابدأها وبالتالي يعتبر التسبيب عنصراً
لكفالة حق الدفاع، لا تقتصر على مبدأ المواجهة وحيدة القاضي ولكنها تشمل التسبيب  هاماً

  .لتحقيق حق الدفاع  ةعتباره وسيلة غير مباشرأب
عن  هشأن التسبيب ان يعطي الفرصة للموظف للدفاع عن نفس نوبنا على ذلك فم
وهو ما قد يدفع الادارة  ،دارة في صلب قرارها التأديبيلإوردتها اأمعرفة الاسباب التي 

دارية في هذا القرار، إالى سحب قرارها عندا اقتناعها بما قد يقدمه الموظف من طعون 
ن يعطي الموظف احساسا بان الجزاء قد درس بعناية بدليل قيام أمن شأن التسبيب  يضاًأ
  . دارة بتسبيب الجزاء وهو ما قد يبعث على شعور الموظف بالاطمئنان لإا

بصورة جيدة  ،عداد دفاعةإجراء يساعد الموظف كثيرا في لإن هذا اأى البعض كما ير
دارة لإن يفند أسانيد اأفي حالة الطعن القضائي عندما يستطيع الموظف من خلاله 

وحججها التي عبر عنها القرار، وهو ما قد يجعل القاضي يحكم في براءته ،فعدم التسبيب 
فيها نقطة ارتكاز يبدا منها للدفاع  هن يجد لنفسأع يترك الموظف في شك ومتاهة لا يستطي

سباب مجازاته الى أكما يعلل تسبيب القرار التأديبي بوقوف الموظف على  ،)23(عن نفسة
، فتسبيب القرار هلى ارتكابه، وبتحقيق الاطمئنان لديإالخطأ الذي ارتكبه حتى لا يعود 

ستبداد عن مصدر القرار التأديبي بحسبان لإرفع مظنة الشك والريبة والتحكم وايالتأديبي 
ان التسبيب يعبر عن مدى التزام السلطة التأديبية بالاعتبارات القانونية التي يجب عليها 

لى تدقيق البحث في وقائع المخالفة إمراعاتها عند ممارسة سلطة التأديب، اد يدفعها 
  .)24(ويحول دون تعجلها في اصدار القرار التأديبي

تسبيب يمكن صاحب الشأن من تقدير مدى ملاءمة الطعن وفي ذلك قضت ن الأكما 
ن من المبادي أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أومن حيث "المحكمة الادارية بأنه 

دانته إن الانسان برئ حتى تثبت أكان نوعه حتمية  ساسية الحاكمة لشريعة العقاب أياًلأا
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ام المحاكم التأديبية مسببه على نحو كاف وغير ن تصدر أحكأنه يتعين أو.. بأدلة يقينية
كثر أو أمجهل بالنسبة لوقائع الاتهام ومدى حدوثها وأدلة ثبوتها ونسبتها قبل عامل محدد 

فها القانوني كجريمة تأديبية، على نحو يكفل للعامل مباشرة حقة في الدفاع من خلال يوتكي
 )25(...كم الصادر بإدانته وعقابه من جهةسباب المعلنة الثابتة للحلأتقدير موقفه في ضوء ا

ن الحكمة من التسبيب القرار في التأني والروية وضمان السلامة أكما يرى البعض ب
ن تسبيب القرار يعرف بالأسباب ألى مطابقته لمقتضي الحال، كما إوصحة التصرف و

الذي قام عليه للأقاويل حول السبب   التي يقوم عليها الجزاء حتى لا يترك الباب مفتوحاً
و أثبات عند التظلم من القرار لإالجزاء ليقف صاحب الشأن عليها بما يسهل له مهمة ا

   .)26(الطعن فيه بالتدليل على فسادها بغية الغائه
لا تقتصر أهمية التسبيب الذي يحمله القرار  :أهمية التسبيب بالنسبة للأدارة -ثانيا 

ن في التسبيب لأ ؛ايضا بالنسبة للإدارة اًء هامن هذا الاجراأالتأديبي على الموظف بل 
  .)27(دعوة للإدارة للتريث قبل اتخاد قرارها التأديبي

لى الهدوء في أصدار إعلى سلطتها الواسعة فهو يدفعها  أًن هذا الاجراء قيدلأ فنظراً
وهو ما يجعل قرارها يأتي في النهاية  عن انفعالات الاستعجال والتحكم، القرار بعيداً

  . لما استقر لديها من بحث وتمحيص انعكاساً
دارة للموظف، فالإفصاح عن لإكما يعتبر التسبيب من أهم وسائل الاقناع الذي تقدمه ا

دارة لإصدار قرارها الجزائي بما يشكله من لإالاسباب الواقعية والقانونية التي دفعت ا
والتبرير لتلك العقوبة فعدل البشر مصنوع ومن  العذربر بمثابة خطورة على الموظف يعت

نه يحتاج الى التبرير، وهذا لن يتأتى الا بالتسبيب، ايضا يكشف التسبيب من ناحية ما إثم ف
، هلى ما انتهت اليإن انتهت ألى إو البحث أدارة قد قامت بواجبها من التدقيق لإا كانت اإذ

ن التسبيب يعتبر ألى إناية بالقرار وتلافي العيوب، بالإضافة لى العإوهو ما يدفع الادارة 
نه عن طريق التسبيب المنتظم لقرارتها سوف يترسخ لديها نوع لأ ؛وسيلة تربوية للإدارة

من الفقه الذي ستطبقه فتأتي قراراتها المستقبلية متناسقة مع قراراتها الماضية وهذا 
   .)28(تقديرياً مارس اختصاصاًدارة تلإا كانت اإذ خصوصاً اًهام اًعنصر
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دارة مصدرة القرار على التأني والروية ويقوم لإن التسبيب يحمل جهة اإلذلك ف
نه أالتسبيب هنا بذات المهمة التي يقوم بها تسبيب الحكم بالنسبة للقاضي، بالإضافة الى 

دارة تكون ملزمة بإصدار لإن اأدارة في المواقف المتشابهة، ذلك لإيضمن تناسق سلوك ا
، ومعرفة السبب الذي أدى الى تحرك جهة سباب مستقبلاًلأا حلت نفس اإذذات القرار، 

  العليا دارة وهذا ما أكدته المحكمةلإلى سهولة رقابة صاحب الشأن لجهة اإيؤدي  ،الإدارة
ن فيه قد مادام الثابت ان القرار المطعو"الادارية في حكمها حيث ذهبت الى ان الدائرة 

ولى  )29(صدر عاريا عن السند القانوني الأمر الذي يكون معه واجب الالغاء لبطلانه
لى تدعيم الثقة بالإدارة، وتقوية لغة التخاطب بينها وبين إجانب ذلك يؤدي التسبيب 

عن حاجز السرية  دارة بعيداًلإن يكشف الدوافع والمبررات التي دعت اأالموظف، طالما 
  .دارة تختفي وراءه عقود طويلة لإوالذي كانت ا

دارة الفرصة الكافية لتفنيد دفاع الموظف والرد على كافة النقاط التي لإنه يعطي اأكما 
ن يفرض رقابة ذاتية أيضا من شأن التسبيب أقد يكون  المتهم قد أثارها في التحقيق، 

ذلك اتباع الحق مور فمن شأن لأن مراقبة الذات من أعظم األلإدارة على نفسها، ولا شك 
و أية اعتبارات أوالبعد عن الهوى والانفعال فالتسبيب ضمان لعدم ايقاع العقوبة بناء على 

   )30(مؤثرات خارجية عن تطابق العدالة
لى صحة وثبوت الوقائع المستوجبة لهذا إيكفل الاطمئنان  بأنههذا ويعلل التسبيب 

ا واستظهار الحقائق القانونية وأدلة الادانة القرار والتي كونت منها السلطة التأديبية عقيدته
بما يفيد توافر أركان الجريمة التأديبية وقيام هذا القرار على سببه المبرر له بما يتيح 

    .)31(عمال رقابته على ذلك كله من حيث صحة تطبيق القانون على وقائع الاتهامأللقضاء 
تسبيب القرار التأديبي او الحكم التأديبي يعتبر : أهمية التسبيب بالنسبة للقاضي -ثالثا 

ذات أهمية للقضاء الاداري وذلك لما يتيحة  للقضاء من امكانية بسط رقابته على صحة 
لى الموظف إا تعددت التهم المنسوبة إذتطبيق القانون على وقائع الاتهام، ولا سيما 

   )32(ا للجزاءو استحقاقهأو مدى جسامتها أواختلف مركز كل منها من حيث ثبوتها 
،الصادر بتاريخ  480،399دارية في طعنها رقم لإهذا وقد قضت المحكمة ا

حكام هي حمل لأالحكمة التي اقتضت تسبيب ا"... بأنه" غير منشور" 24/5/1997
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نها تحمل على اقتناع الخصوم أالقاضي على العناية بحكمة لتوخي العدالة في قضائه كما 
النفوس موضع الاحترام، وفوق كل هذا فأنها لازمة لتمكين حكام حتى تنزل من لأبعدالة ا

حكام التأديبية لأن اإجراء الرقابة على الحكم، وتحقيقا لهذه الامور فإمحكمة الطعن من 
للجهالة الأسانيد  سباب فيها مكتوبة على النحو الذي يوضح وضوحا نافياًلأن يكون اأيجب 

كما يؤدي  )33(..."و البراءةأتها سواء بالإدانة الواقعية والقانونية التي بنت عليها عقيد
سباب سواء من حيث لألى تيسير قيام القاضي الاداري برقابة هذه اإتسبيب القرار التأديبي 

بالإضافة  )34(و أهمية وخطورة السببأو التكيف القانوني للوقائع، أالوجود المادي للوقائع، 
ا اقتنع الموظف إذن التسبيب يقلل من حالات اللجوء الى القضاء وذلك في حالة ما ألى إ

بالأسباب التي قام عليها القرار، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على القضاء والحد 
  .)35(من الطعون غير المجدية

ا إذو للقاضي أللإدارة  مللموظف ا اءومن جانبنا نرى بأن للتسبيب أهمية بالغة سو
فيتأكد من أوجه  ،ن يتبين ما انتهت اليه السلطة التأديبية المختصة بشأنهأيستطيع الموظف 

ساسها تم توقيع الجزاء عليه ومدى اخد هذه السلطة بما أليه التي على إتهام الموجهة لإا
يضا يوفر ضمانه للقضاء والذي يستطيع من خلالها ممارسة كامل رقابته أأبداه من دفاع، 

ليها إسباب التي استندت لأات السلطة التأديبية ومدى احترامها للقانون وصحة اعلى قرار
ن إدارة فلإما من جهة اأفي توقيع الجزاء التأديبي المناسب على الموظف المخطئ، 

على تمحيص وتدقيق  صدرت بناء لأنهاالتسبيب يعطيها الثقة في اصدار قراراتها التأديبية 
معاصرة في  ةهمية للتسبيب كضمانلألهذه ا ونظراً ،ثقة قبل صدورها مما يجعلها على

التأديب يحرص كل من المشرع الليبي والمصري والفرنسي بالنص على هذه الضمانة في 
  .من ضمانات التأديب وهذا ما تعرضنا له سابقا وأساسيةالقوانين الوظيفية كضمانة هامة 

التسبيب  :العناصر الواجب توفرها في التسبيب وشروط صحته -المبحث الثاني
جوهريا يترتب على  لمعايير التميز بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية إجراء وفقاً

  .تخلفه القضاء بعدم مشروعية الجزاء
لذلك تنفرد القرارات التأديبية بضوابط خاصة في التسبيب قلما تتوافر في بقية  وتطبيقاً
وهو ما يحتم العناية في  ،خرى، نظرا للطبيعة العقابية التي تتسم بهالأدارية الإالقرارات ا
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عدم  هنها كالأحكام الجنائية تستوجب الدقة والبعد عن شائبة خطأ مرجعإتسبيبها لا سيما 
  .التبصر
نما يجب إلى  التسبيب فقط كشكل يجب أن يستوفيه القرار، وإلي لا ينبغي النظر تاالوب

، فتسبيب القرارات وجوبياً جراءإن يتمشى التسبيب مع الحكمة التي أدت الى اعتباره أ
دارة وهو ما ينبغي لإمراقبة مشروعية تصرفات ا يضاًأالتأديبية يسمح للقضاء وللموظفين 

لى عدم المغالاة إوهناك من يدعو  ،)36(لى الوجه الاكملاستيفاء شروط التسبيب ع
لى مجال الاحكام لتتماثل إلى الحد الذي يرقى به إداري لإفي تسبيب القرار ا والإسراف
ن الراي أ" ن هناك من يرد على هذا الراي بقولة أ إلا )37(همية والمشروعيةلأمعها في ا
نه لا يصدق بالنسبة أ إلاخرى، لأدارية الإن كان يصدق بالنسبة للقرارات اإالسابق و

لى كثير من الاهتمام والعناية لدرجة تكاد تصل إللقرارات التأديبية ، فهذه القرارات تحتاج 
  . حكام القضائية لألى العناية والاهتمام التي تحظى بهما اإ

دارية العليا في مصر على ضرورة تسبيب قرار لإكدت المحكمة األذلك  وتطبيقاً
و طبيعة ذ، فالقرار التأديبي كان باطلاً وإلاالتأديب بنفس ضوابط تسبيب الاحكام  مجلس

ومن  ،الإداريةمن القرارات  هداري كغيرإمزدوجة، فهو من الناحية الشكلية مجرد قرار 
ساس لأوعلى هذا ا )38(الناحية الموضوعية باعتبار ما يمثله محله عقاب كالعقوبات الجنائية

من الضوء  ن يتضمن عناصر معينه من شأنها أن تلقى مزيداًأيجب  ن تسبيب الجزاءإف
  .برز تلك العناصر بيانات القرارأديبية، ومن اعلى اسباب توقيع العقوبة الت

ن يتضمنها القرار المسبب هي مركز الثقل فيه، فثمة بيانات أفالبيانات التي يجب 
ساسية من خلالها يتم رسم صورة كاملة ومقبرة عن مضمون القرار وسوف نتناول أ

ول، وشروط صحته في المطلب الثاني  وذلك على النحو لأعناصر التسبيب في المطلب ا
  : التالي

ان عناصر التسبيب هي في : العناصر الواجب توافرها في التسبيب -المطلب الاول 
لق بمضمون التسبيب فيجب في التسبيب تحديد الوقائع الحقيقية عناصر صحة داخلية تتع

الرد على ما  وأيضاًسس القانونية المعتمدة عليها لأالموجبة للعقوبة التأديبية وكذلك بيان ا
  .وجه الدفاع الجوهرية وذلك على النحو التالي أيبديه الموظف المتهم من 
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ن تكون أموجبة للعقوبة التأديبية، وو الوقائع الأتحديد الواقعة  :تحديد الواقعة وظروفها. 1
وبتالي من الأمور  )39(يعاقب عليه القانون نها تشكل جرماًإهذه الوقائع حقيقية لا وهمية، و

ن يأتي مشتملا على بيان الواقعة التي أن يتضمنها القرار التأديبي أساسية التي يجب لأا
ة بمكان تطبيق الوصف من أجلها تم توقيع الجزاء مع كافة ملابساتها، فمن الصعوب

و السلبية التي تشكل الركن المادي للخطأ أالقانوني السليم دون تحديد الافعال الايجابية 
  .التأديبي

فالبيان الكافي للواقعة هو مفتاح التطبيق الصحيح للقانون عليها وكلما جاء هذا البيان 
ن أ، ومن هنا يجب ساس القانونيلأكلما ترتب عليه قوة في ا وسائغاً وكافياً واضحاً

لى ارتكابه مخالفة تأديبية إلى الموظف على خطأ منه أدى إتنطوي الوقائع المنسوبة 
لى عدم إاستوجبت مساءلته عنها، فانتفاء المخالفة التأديبية في حق الموظف يؤدي 

دارة تحري الدقة في تحديد بيان المنسوب لإمشروعية الجزاء، وبالتالي يجب على ا
ن الغموض في تحديد أذلك  ،و يفهم منه ارتكاب الموظف لخطأ معينللموظف على نح

سباب التي لأثارة اللبس في الجزاء على نحو يزعزع الثقة في اإبيان المنسوب من شأنه 
و شخص أبواقعة بذاتها  ن يكون محدداًأوعلى هذا النحو فان التسبيب يجب  )40(بني عليها

لا يكون القرار ألذلك استوجب مجلس الدولة الفرنسي لسلامة التسبيب  بعينه، وتطبيقاً
ن ترد به أسباب خاصة بكل فرد على حدة، ألابد  وإنماشخاص لألعدد من ا شاملاً جمالياًإ

لى واقعة إ ستناداًإيضا بعدم مشروعية قرار الجزاء أكما قضى مجلس الدولة الفرنسي 
لمها فجاء قرارها غامضا في تحديدها، ومن هنا أخفت الادارة في قرارها بعضا من معا

ية أمن بيان  ا كان التسبيب الذي قدمة رئيس الدائرة ضد الموظف خالياًإذ" بأنهقضى 
نه لا يعتبر إن يستخلص منها عدم لياقة هذا الموظف، فأواقعة من الوقائع التي يمكن 

وغنى عن  )41("م العامويكون قرار الوزير بفصل الموظف مخالفا للنظا صحيحاً تقريراً
ن القرار التأديبي يجب ان لا يتوقف فقط على مجرد سرد الواقعة، بل يجب ان أالبيان 

من تلك الواقعة على نحو يكشف عن قناعته من تحقق  هيتضمن تحديد موقف مصدر
  .الواقعة على النحو الذي ابرزه القرار
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جرد سرد الوقائع دون تحديد ا اقتصر على مإذمن التسبيب  وبتالي يعد القرار خالياً
ا إذ )42(ضح لما وقر في ضمير السلطة التأديبية ووجدانها من ثبوتها في حق المخالفأو

و الوقائع المستوجبة للعقوبة فالإجراءات أيجب ان يتضمن القرار التأديبي بيان بالواقعة 
التأديبية تتطلب فعلا ينطوي على خطأ وهذا الخطأ هو شرط مشروعية ممارسة السلطات 

و السلبية التي أن تبين الافعال الايجابية أالتأديبية ولذلك يجب على سلطة التأديب 
  .استخلصت منها الخطأ التأديبي

ن القرار التأديبي المسبب تحديد الزمان الذي يجب ان يتضم :زمان ومكان الوقعة. 2
وقعت فيه المخالفة فأغفال  تاريخ الواقعة قد يثير اللبس و الغموض حولها، كذلك لتاريخ 

ن حساب مدة إالواقعة اثر اساسي في حساب مدة التقادم وسقوط الدعوى التأديبية، ذلك 
  .من تاريخ الواقعة أالتقادم يبد

 هن دورأ إلان كان له دور اساسي في نطاق القانون الجنائي اما عن مكان الواقعة وا
ن أعلى اعتبار  غفال هذا الدور تماماًإنه لا ينبغي أ، على في نطاق التأديب يعد ضئيلاً

تكيف الواقعة قد يتأثر في بعض الاحيان في مكان ارتكابها وتبدو أهمية مكان الواقعة عند 
ماكن معينه قد تؤدي الى المساس بكرامة الوظيفة، ارتكاب الموظف لجريمته التأديبية في ا

ن إتالي فاللمكان الواقعة، وب واضحاً ن يتضمن تحديداًأوهو ما ينبغي على القرار التأديبي 
و أهمية بالنسبة للقرار التأديبي في بعض الحالات تبعا للمكان ذمكان الواقعة قد يكون 

ن أدارية وهي بصدد تسبيب قرارها لإافلا يجب على السلطة  ،ه الواقعةفيالذي ارتكبت 
التي تقع خارج نطاق الوظيفة العامة،  تتجاهل مكان الواقعة في بعض المخالفات خصوصاً

فالخروج على واجبات الوظيفة  ماكن منبتة الصلة بالوظيفة،لأحتى ولو كانت تلك ا
ية العليا دارلإومقتضياتها يتحقق داخل، أو خارج الوظيفة العامة فقد قررت المحكمة ا

مساءلة الطبيب تأديبيا عما نسب الية من خروج على الواجب الوظيفي في عيادته 
   )43(الخاصة

لى مواد إو المخالفة التأديبية أوالمقصود بذلك هو اسناد الجريمة  :الاعتبارات القانونية. 3
القانون واللوائح والقرارات والتعليمات التي خولفت احكامها والتزام التعبير الوارد بها، 

دارية في صورة من صور الخروج على إخالفة مفادا كان ما وقع من الموظف لا يشكل 
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ا كان قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة  الموظف إذتالي المقتضى الواجب، وب
ن ذلك يجب أ إلاخلاله بواجبات وظيفته إليه والتي تتمثل في إعن المخالفة المنسوبة  تأديبياً

على القوانين والقرارات التي يجري العمل بموجبها،  ن يسبقه تحديد هذا الواجب بناءأ
بنص كما هو الحال  إلاوعلى الرغم من ان الجريمة التأديبية لا تخضع لقاعدة لا جريمة 

ن الجريمة التأديبية تخضع لقاعدة الشرعية ، فنشوء الجريمة أ إلاة، في الجريمة الجنائي
مخالفة قاعدة من قواعد القانون بالمعنى الواسع، فالموظف بارتكابه الجرم التأديبي بيرتبط 

يكون بذلك قد خرج عن واجبات وظيفته التي تحددها القوانين واللوائح والتعليمات 
ن القرار الصادر في هذا إينتمي له، وبالتالي ف المنظمة لسير العمل في الرفق الذي

ن يبين الاساس القانوني الذي استند عليه، سواء كان هذا الاساس عبارة أالخصوص يجب 
تعليمات الجهة الادارية حتى يمكن معرفة ما  أمقرارات  أمالائحية  أمعن قواعد قانونية، 

  .سليماً دارة طبقت النص القانوني تطبيقاًلإا كانت اإذ
سباب القانونية في القرار الصادر بالجزاء التأديبي في امكانية لأا ذكروتكمن أهمية 

ا كان الجزاء يدخل إذم جانبه الصواب، وما أ ا كان التطبيق قد وقع صحيحاًإذمراقبة ما 
مادة الجزاء  ذكرنه لا يعيب القرار التأديبي عدم أو لا، على أفي نطاق النص او القاعدة 

  )44(تحديد رقمها و الخطأ فيأ
في مجال الاجراءات : الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه الدفاع الجوهرية. 4

التأديبية يقصد بالطلب ما يتقدم به الخصم في الدعوى من أوجه دفاع تستهدف اظهار 
و ندب خبير، أما الدفع فيقصد به أوجه أو سماع شهود أالحقيقة كطلب اجراء معاينه 

موضوعية والقانونية التي يثيرها الخصم ليحقق غايته من الخصومة، وبالتالي الدفاع ال
بداه الموظف المتهم الذي أن يتناول القرار التأديبي، الرد على ما أفهذا الشرط يقتضي 

سباب الحكم الرد أن يتضمن أ يضاًأ، ويجب هيخضع للمسالة في معرض الدفاع عن نفس
سس لأو تضعف اأن تزيل أا صحت إذتي من شأنها و دفع جوهري، الأعلى كل طلب هام 

ا يجب على السلطة ذو القرار التأديبي لأو القانونية التي اعتمد عليه الحكم أالمنطقية 
ن تبين سبب رفضها أ هليإا اصدرت قرار بتبرئة الموظف من التهمة المنسوبة إذالتأديبية 
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بالأدلة فيتعين عليها الرد ورفض  ا ما اصدرت قراراًإذن وجدت، وأالأخذ بأدلة الادانة 
   )45(الدفوع التي قدمها

ن ألا يكفي في التسبيب الخاص بالقرار التأديبي : شروط صحة التسبيب -المطلب الثاني 
يضا هناك شروط لصحته لابد من توافرها وهي أنما أتتوافر فيه عناصر تطلبها القانون و

 .ن خلال هذا المطلب تعتبر شروط صحة خارجية، وهي ما سنتطرق اليه م

ن يرد في أصل أيشترط لصحة التسبيب  :ان يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي. 1
ويذهب  )46(القرار او الحكم التأديبي حتى يتمكن من يطلع عليه على معرفة أسباب القرار

 ما الاكتفاء بالإشارة الىأسباب القرار في صلبة، أكر ذن تأنه يجب أالبعض الى القول ب
ي أرلصحاب هذا اأ، كما يذهب كافياً ن هذا لا يعد تسبيباًإاسباب واردة في قرار اخر، ف

بينما هناك من يرى بانه  )47(لى القول بانه لا يغني عن التسبيب وجود تحقيق سابقإيضا أ
بل يمكن ان يكون التسبيب ملحقا بالقرار  نفسهن يرد التسبيب في صلب القرار ألا يتعين 
، لهذا يعد التسبيب عن نفسهداري لإعن طريق رسالة توضيحية مرفقة بالقرار ا الإداري
حالة غير مشروع ، كتسبيب القرار التأديبي بالإحالة الى الراي الاستشاري الذي لإطريق ا

 هقالت به اللجنة المتساوية الاعضاء، مالم يعلن مصدر القرار التأديبي صراحة تبني
بعاد إو تسبيب قرار أوفحواه ويرفقه بالقرار الصادر  ي الاستشاريألمضمون هذا الر

  .)48(الاجانب بالإحالة الى قرار الاتهام الجنائي
ن ارادة المشرع لا تكون قد احترمت عندما ألذلك فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي 

السبب، وذلك كالاكتفاء بالإحالة الى مجرد  بنفسهيكون قرار الجزاء المعين لا يتضمن  
لى إحالة لإن اإ" :داري على هذا الاتجاه فهي تقوللإقد سارت محكمة القضاء او ،يأر
" خرى لا تكفي لقيام التسبيب، كما ذهبت المحكمة الادارية العليا الى انهأو وثائق أوراق أ

لا يغني عن تسبيب القرار وجود تحقيق سابق عليه والاقتصار على الاحالة العامة الى 
ويرى البعض  )49(عضاء مجلس التأديبألى حصول المداولة بين إ شارةلإو اأهذا التحقيق 

ن التسبيب أ، ذلك كافياً ن يستند على قرار آخر قد سبب تسبيباًًأداري يمكنه لإن القرار اأ
للأفراد ضد التسرع والتعسف، وهذه الضمانة سوف تتحقق  ةقد قصد به ان يكون ضمان

دارة بشكل واضح، لإأصلية على قرار سببته اسس بصفة أا كان القرار المطعون فيه قد إذ
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من التحرر  دارة مزيداًلإعطاء اإبينما اختلف البعض مع هذا الرأي فالقول بذلك من شأنه 
ن التسبيب من الضمانات الجوهرية في القرارات التأديبية، أفي هذا المجال، في حين 

مر الذي جعل لأب الوجوبي، افالتسبيب بالإحالة يتناقض مع الحكمة التي يقوم عليها التسبي
   )50(القضاء يتشدد في رفض مبدأ الاحالة بالنسبة للقرارات التأديبية

و أسباب وردت في قرار آخر أالاحالة الى  سليماً اًوبناء على ما تقدم لا يكون تسبيب
  .ن تشابه مع الحالة المعروضة أفي مذكرة متعلقة بموضوع مستقل و

لا عندما إ هن يحقق التسبيب الغرض الذي شرع من أجلل :جدية التسبيب وكفايته. 2
ن تقوم بشرح وتبرير قرارها أدارة بلإ، فالتسبيب هو التزام على اوجدياً يكون كافياً

بالقدر الذي  ا كان محدداًإذ إلان يتم بهذه الحالة أسبابه، وهو لا يمكن أداري وتوضيح لإا
حاطة من إنما قصد إتسبيب القرار شترط أسباب بوضوح، فالمشرع عندما لأتبدو فيه ا

لى اصداره، وهو ما يجعله إدارة لإبالأسباب التي بني عليها والتي دفعت ا يخاطبه علماً
و عند المطالبة بالتعويض عنه ولذلك أفي وضع أفضل عند الطعن في القرار بالإلغاء، 

ليها إة التي انتهى في فهم النتيج ،ومنتجاً ن يكون كافياًأا ما لزم التسبيب إذنه يتعين إف
ساس لأن التسبيب هو في الأ اًونظر ،القرار وفي انزال حكم القانون على مقتضى النتيجة

ن استقرت ألى إدارة قد اتقنت الاختيار في الخيارات المطروحة أمامها لإن اأتعبير عن 
ن ما نسب للموظف أن يتضمن القرار الدليل والبرهان على أعلى اختيار الجزاء، فيجب 

مع النتائج التي خلص  أي متمشياً ن يكون التسبيب منطقياًأ، وهو ما يستوجب كان حقيقياً
  .ليها إ

لذلك قضى في بطلان القرار التأديبي عندما يكون تسبيبه غير كافيا فذهبت  وتطبيقاً
ثابته في حقه من واقع  هليإالقول بان المخالفة المنسوبة " دارية العليا ان لإالمحكمة  ا

مضمون ما ورد بتلك  يذكرن أدارية وذلك دون لإات النيابة العامة والنيابة اتحقيق
لى ثبوت ارتكاب الطاعن إوراق والمستندات التي تؤدي لأو اأقوال الشهود أالتحقيقات من 

يراد الحجة إقصور شديد في التسبيب وفي  ه، فمن ثم يكون قد شابهليإالمخالفة المنسوبة 
ومن "نه أ وقضت في حكم آخر اكثر وضوحاً"التي أقام عليها قضائه الواقعية والتأديبية 

ن القرار أسالفة البيان على واقعات الطعنين الماثلين فالثابت  ءنه بتطبيق المباديأحيث 
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المطعون فيه قد اتسم بالقصور الشديد، ويتبدى هذا القصور لأول وهلة من مطالعة أسباب 
حالة ذاته يقع في ثلاثة لإن قرار اأي حين القرار والتي لم تتجاوز نصف صفحة ف

ن الطاعنين قدم مدكرات بدفاعهما وحوافظ أن الثابت أصفحات من الخطأ الكبير، و
مام مجلس أكثر من سبع حوافظ للمستندات أللمستندات بلغت بالنسبة للطاعن الاول 

رية لم لى دفوع موضوعية جوهإشارة لإالدفاع ا مذكراتالتأديب المذكور، وقد تضمنت 
و بعيد، ولم يقم بالرد على ما جاء بها من دفوع أيشر لها مجلس التأديب من قريب 

لى مجلس إحالة إمن  هجوهرية شكلية وموضوعية حول صحة التحقيق وما يترتب علي
التأديب، وكذلك دفوع تناولت مسئولية الطاعنين وقد غض مجلس التأديب الطرف عن 

نه يتقن له وقوع كافة المخالفات الواردة في تقرير إلى إ ذلك كله واكتفى المجلس بالإشارة
لى المخالفين ولم يقم المجلس بتوضيح سنده في التأكد من ثبوت هذه إتهام ونسبتها لإا
نه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد اتسم بالقصور الشديد أتهامات ومن حيث لإا

نه لا أفي الدفاع عن نفسهما من ناحية، وسبابه على النحو الذي أخل بحق الطاعنين أفي 
هذه المحكمة من ممارسة دورها في الرقابة على صحة القرار من عدمه على ليمكن 

نه يتعين والحال كذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون أضوء ذلك القصور المخل ومن ثم ف
   )51("فيه

ا كانت إذما أ اًومحدد اًن يكون تسبيب القرار التأديبي واضحأوبناء على ذلك يجب 
سباب، وحتى يحقق لأمن ا خالياً و مجهلة يعتبر قراراًأو غامضة أعبارات القرار عامة 

  .يمكن تفهمه ورقابته  اًن يكون واضحأالتسبيب الهدف والغاية منه يجب 
لى التسبيب قراراتها التأديبية إدارة لإاأ قد تلج :ومتناسقاً ن يكون التسبيب كافياًأيجب . 3
ن بعضها أإيجاز وهو ما نلمسه بوضوح في كثير من القرارات التأديبية بالرغم من ب

ا فإننا ذيحمل في طياته توقيع عقوبة الفصل من الخدمة وهي أقسى الجزاءات التأديبية، ل
  .كتفاء بتسبيب موجز في هذا المجال لإنتساءل عن مدى جواز ا

سباب صيغت أعون فيه قد بنى على ادا كان القرار المط"للإجابة على ذلك قضى بانه 
صول ثابته أمن  مقبولاً سباب استنتجت استنتاجاًلأجمال ليس فيه إخلال وهذه اإبإيجاز و

      داري الفرنسي لإن القضاء اأكما " وراق فهو قرار سليم ولا شائبة عليه قانوناًلأفي ا
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ن أنه يتطلب أ إلا لى اتخاد القرار،إكل التفاصيل التي أدت  ذكرلا يتطلب بالضرورة 
سباب، وعلى هذا لأشرعية ا ةسباب كافية، واضحة بحيث يتمكن القاضي من رقابلأكون ات
سباب الكافية لتبرير عقوبة لأنجاز واجباته من اإساس اعتبر إهمال الموظف الجسيم في لأا

لى غموض القرار وعدم كفاية إن التسبيب الموجز قد يؤدي في حالات معينة أالعزل على 
عندما يقتصر على الإشارة الى نصوص قانونية  فلا يكون التسبيب واضحاً ،لتسبيبا

 نفسهالإشارة الى القانون  لا يعد تسبيباً"نه أمعينه، وفي ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي 
 ذنباًن المدعي قد صدرت منه افعال تعد أ بذكرلى المعاش اكتفاء إفقرار الوزير بالإحالة 

  " وغير كاف معيباً حد القوانين يعد تسبيباًأولى من لأية المادة الإشارت أ إدارياً
ن التسبيب يعد غير كاف عندما يتم الاكتفاء في أدارية العليا لإكما اعتبرت المحكمة ا

لى ثبوت الواقعة ضد إنتهى أن النيابة العامة أجرت تحقيقا أالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ب
الوقائع التي استند اليها ثبوت الاتهام يصم القرار بالبطلان لقصوره  ذكرن أالعامل، و

ن يقدم ملاحظاته قبل أا استطاع صاحب الشأن إذنه أويذهب  البعض الى  )52(الشديد
لى إنما إدارة من التسبيب، ولإا تلى إفلاإن ذلك يؤدي ليس إصدور القرار في مواجهته ف

ان يكون  ن التسبيب ليس مهماًألى إخر لآض اهب البعذكتفاء بتسبيب موجز بينما لإا
ا اتسم بالوضوح والبعد عن ذطالما حقق الأهداف المنشودة منه، فإ و مسهباًأ موجزاً

لى كفالة فاعليته، فالعبرة دائما هي إن يؤدي أن من شأن ذلك إف والإبهامالغموض 
 ن كان مسهباًأظر باستكمال القرار للعناصر الاساسية التي يقوم عليها الضمان بغض الن

دارة لإ، وهو الذي تستخدم فيه ان لا يكون التسبيب نمطياًأكما يجب  )53(و مختصراًأ
ستخدام عبارة الإخلال بواجبات الوظيفة لكل إصيغة معينه تستخدمها في كافة الحالات ك

قرار تأديبي، فالتسبيب النمطي لا يتفق مع جوهر التسبيب ويتناقض مع حكمته فالإدارة 
ودون تحديد  مة ببحث ظروف كل حالة على حدة وعدم استخدام صيغة معدة سلفاًملز

  .خرى ألى إلطبيعة المخالفة والتي تختلف من حالة 
ن التسبيب النمطي لا يعتبر تسبيبا بالمعنى الفني والقانوني فكل ما أويرى البعض 

ن ديباجة القرار واحدة أن وضعت اسم الموظف في القرار، في حين أدارة لإوضعته ا
دارة عناء نفسها بيان لإن تكلف اأولجميع الحالات وهي الاخلال بواجبات الوظيفة دون 
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دلة التي اعتمدت عليها في قرارها، لإومضمون وبيان ا وجه الاخلال بواجبات الوظيفة،
ة ن مثل هذا التسبيب لا يتفق مع الحكمة التي يقوم عليها هذا الاجراء كضمانأولا شك 

دارية تسرف في اللجوء الى التسبيب لأنها تريد لإن الجهات األلموظف، وللأسف الشديد 
إراحة نفسها من هذا الالتزام وهو أمر غير مقبول على الاطلاق ، فمشكلة التسبيب 

و واقعية تبرره أسباب قانونية أا كان مصدر القرار قد بناه على إذتتحصل في معرفة ما 
  .)54(من عدمه
لا  إذداري، لإيلعب الشكل الى جانب الاجراءات دور كبير في تكوين القرار ا: الخاتمة

  .بدون اتباعها لشكليات وإجراءات معينه  دارياًإن تصدر السلطة الادارية قرار أيعقل 
لما ينص عليه القانون،  وصحة الشكل في القرار الإداري تفرض بأن يكون موافقاً

لما تقتضيه القوانين حتى في ظل ممارسة  ر وفقاًن يبرر صدور هذا القراأبحيث يجب 
ذ لا يؤدي إدارة لسلطتها التقديرية، والشكليات ليست مجرد وسيلة لخدمة غاية ما، لإا

ذا تمت إخر في حالة ما آو بتعبير أداري لإلى إلغاء القرار اإتخلفها في جميع الحالات 
ن لا يترتب على ذلك الحكم بالإلغاء ، غير إشكال الثانوية في القرار التأديبي، فلأمخالفة ا

ذا تمت مخالفة الاشكال الجوهرية، وهي كقاعدة عامة تلك المقررة لحماية مصالح إنه أ
دارة بحيث يكون لها تأثير على مضمون ومحتوى القرار لإفراد وليس مصلحة الأا

لان كجزاء ذا رتب البطأو أنها جوهرية، أا صرح القانون صراحة على إذو أالتأديبي، 
  .داري هو المختص بتقدير الشكل الجوهري من الثانويلإن يبقى القاضي األمخالفتها على 

و عيب يشوب قواعد أن مخالفة السلطة التأديبية لقواعد الشكل والاجراءات أورغم 
نها لا تنال من صحة القرار أ إلا، ئهلغاإختصاص التي يتطلبها القانون قد تؤدي الى لأا

ذا لم تؤثر على مضمون القرار إللحكم بالتعويض  ، كما لا تكون سبباًضوعياًالتأديبي مو
تالي تعتبر ضمانة التسبيب في مجال الوظيفة العامة من بين الضمانات الالتأديبي، وب

للأهمية البالغة  ستغناء عنها في المجال التأديبي نظراًلإالتأديبية الاساسية التي لا يمكن ا
داري، وعليه لا يمكن تصور لإو للقضاء األنسبة للموظف العام التي تكتسبها سواء با

ن هذا الاجراء أن يتم تسبيبه باعتبار أصدور قرار تأديبي متضمن لعقوبة تأديبية دون 
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برازها في أحكامه إداري على لإالعامة للقانون التي حرص القضاء ا ءيعتبر من المبادي
  :لتاليةلى النتائج اإفمن خلال هذا الموضوع توصلنا 

همية التسبيب، فلم يغفل المشرع الفرنسي ولا ألقد اجمعت التشريعات المقارنة على _ 1
المشرع الليبي النص صراحة على وجوب تسبيب القرارات  هالمشرع المصري وبدور

  .التأديبية 
لى إدت أسباب التي لأهمية مزدوجة فمن خلاله يتأكد الموظف من سلامة األلتسبيب  -2

مامه خيارين إما الاقتناع بالأسباب التي صرحت بها أ، فيكون هتوقيع العقوبة علي
  .لى طريق الطعن في مشروعية القرار إو اللجوء أالسلطة التأديبية 

داري عند ممارسة رقابته على التسبيب فهو لا يتأكد من وجود التسبيب لإان القاضي ا_ 3
حكام التسبيب أالسلطة التأديبية باحترام  يضا على فحص مدى التزامأفقط، بل يقوم 

  .الصحيح والا كان قرارها عرضه للإلغاء 
ومن خلال الأهمية التي لمسناها للتسبيب لذلك نرى بان النص على وجوب التسبيب 

ن ينص على التسبيب مع أفي القرارات التأديبية وحده لا يكفي، بل يجب على المشرع 
  .ن تتوفر فيه، وذلك حتى يتحقق الغرض من التسبيبأالشروط والضوابط التي يجب  ذكر
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